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)VD-2020-410( :القرار رقم

)V-7216-2019( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعوى – انتهاء الخصومة- تراجع المدعي عن طلباته- الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.

الملخص:

مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن غرامة التأخير بالتسـجيل 
وغرامتـي التأخيـر بالسـداد والتأخيـر فـي تقديـم الإقـرار لأغـراض ضريبـة القيمـة المضافة- 
دلت النصوص النظامية على أن الخصومة ركن جوهري لاسـتمرار نظر الدعوى والفصل 
فـي الموضـوع - ثبـت للدائـرة تراجـع المدعي عن طلباته. مـؤدى ذلك: انتهاء الخصومة- 
ـا بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات  اعتبـار القـرار نهائيًّ

والمنازعات الضريبية.

المستند:

القرار الوزاري رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ. 	-

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجان الفصل في المنازعـات الضريبية رقم )26040(  	-
تاريخ 1441/04/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنه في يوم الاثنين )1442/03/09هـ( الموافق )2020/10/26م( اجتمعت الدائرة الأولى 
للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الدمـام؛ وذلـك 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الدمام

دعوى
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للنظـر فـي الدعـوى المشـار إليهـا أعلاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة 
المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقـم (V-7216-2019) بتاريخ 

2019/12/05م.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن )...( أصالة عن نفسه بموجب هوية وطنية رقم )...( 
تقـدم بلائحـة دعـوى تضمنـت اعتراضـه علـى غرامـة التأخيـر بالتسـجيل وغرامتـي التأخيـر 
بالسـداد والتأخيـر فـي تقديـم الإقـرار لأغـراض ضريبـة القيمـة المضافـة؛ حيـث جـاء فيهـا: 
»أفيدكـم بأننـي لـم تصلنـي رسـائل تفيـد بموعـد التسـجيل فـي ضريبـة القيمـة المضافة، 
ولكنـي قمـت بالتسـجيل، وجـاء علـي غرامـة تأخير بالتسـجيل بمبلـغ )10,000( ريـال، وأيضا 
قمـت بتعبئـة الإقـرار، وجـاء علـي غرامـة بمبلـغ )29,250( ليكـون إجمالـي مبلـغ الغرامـات 

)39,250( ريالًا، وأطلب إلغاء الغرامات«.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت على النحو الآتي: »أولًا: الدفع الشكلي: 
فيما يتعلق بغرامتي التأخير في تقديم الإقرار والتأخير السداد: لم يقم المدعي بتقديم 
طلب مراجعة لدى الهيئة على الغرامات المرتبطة بالفترة الضريبية محل الدعوى، وعلى 
إثر ذلك لم يصدر قرار من الهيئة حيال تلك الغرامات، وكما هو معلومٌ أنه وفقًا للقواعد 
العامـة للتظلـم مـن القـرارات الإداريـة، فإنـه يجـب على المدعـي ابتداءً التقـدم باعتراضه 
لـدى الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل قبـل تقديـم دعـواه للأمانـة العامـة للجـان الضريبية، 
وهـذا الإجـراء يتفـق مـع المبـدأ المسـتقر فـي القانـون الإداري والـذي يلـزم ذوي الشـأن 
بالتظلـم لـدى جهـة الإدارة ابتـداءً »التظلـم الإداري«، فضلاً عـن ذلـك فالمـادة )50( من 
نظام ضريبة القيمة المضافة والتي نصت على أنه: »...، تتولى الهيئة مسـؤولية إدارة 
وفحص وتقييم وتحصيل الضريبة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات«. كما 
أن المـادة )26( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة أكـدت علـى أحقيـة الهيئـة فـي إجراء 
إعـادة التقييـم الضريبـي للخاضـع للضريبـة وإجـراءات الاعتـراض عليـه، وكمـا أنـه فـي ظـل 
غيـاب النـص يتـم الرجـوع للمبـادئ العامة للمرافعـات ذات العلاقة؛ حيث إن التظلم في 
مفهـوم قواعـد المرافعـات أمـام ديـوان المظالـم: هـو إلـزام صاحـب الشـأن قبـل رفـع 
الدعوى بتقديم طلب أو التماس إلى الجهة الإدارية بهدف إعادة النظر في قرارها الذي 
ينـازع فـي مشـروعيته. بالإضافـة إلـى أن بوابـة الأمانة العامة للجان الضريبية قد أشـارت 
إلـى ضـرورة تقديـم اعتـراض ابتداءً لـدى الهيئة فيما يخص التظلمـات المتعلقة بغرامات 
مرتبطـة بربـط. وهـذا بالتالـي يجعـل رفـع الدعـوى أمـام الأمانـة قبل اسـتيفاء هـذ الإجراء 
معيبـا شـكلا. ثانيًـا: الدفـوع الموضوعيـة: فيمـا يتعلـق بغرامـة التأخيـر فـي التسـجيل. 1- 
الأصـل فـي القـرار الصحة والسلامة، وعلى من يدعـي خلاف ذلك إثبات صحة دعواه. 2- 
نصت الفقرة )2( من المادة )50( من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول 
مجلـس التعـاون علـى أن: »يكـون حـد التسـجيل الإلزامـي 375٫000 ريـال سـعودي«. كمـا 
نصـت الفقـرة )9( مـن المـادة )79( مـن اللائحـة التنفيذية لنظام ضريبـة القيمة المضافة 
على أنه: »يعفى من التسـجيل الإلزامي أي شـخص تزيد قيمة توريداته السـنوية عن حد 
التسـجيل الإلزامـي دون أن تزيـد عـن مبلـغ مليـون ريـال، وذلـك قبـل الأول مـن شـهر يناير 
2019م، ومع ذلك يجب أن يقدم طلب التسـجيل في أو قبل موعد أقصاه 20 ديسـمبر 
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2018م«. وبالاطلاع علـى بيانـات المدعـي لـدى الهيئـة يتضـح بأن أول طلب تسـجيل في 
الموافـق  1441/04/04هــ  بتاريـخ  كان  المدعـي  بـه  تقـدم  المضافـة  القيمـة  ضريبـة 
2019/12/01م )أي بعـد الميعـاد النظامـي المشـار لـه أعلاه( 3- المـادة )56( من اللائحة 
التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة منحـت الهيئـة حـق الحصـول بشـكل مباشـر 
ومسـتمر علـى أي معلومـات لهـا صلـة مباشـرة بالضريبـة يتـم الاحتفـاظ بهـا لـدى طـرف 
ثالـث. وبالرجـوع للطـرف الثالـث فقـد تبيـن أن المدعـي قـام بعمليـة توريـد عقاريـة بتاريخ 
2019/03/14م تتجـاوز قيمتهـا حـد التسـجيل الإلزامـي. 4- واعتبـرت المـادة )7/9( مـن 
اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة أيّ شـخص يقـوم أو ينـوي القيـام 
بعمليـات توريـد عقاريـة علـى أنه يقوم بنشـاط اقتصادي خاضع للضريبة، حيث نصّت على 
أن »يعـد الشـخص الـذي يقـوم أو ينـوي القيـام بتوريد عقاري أنه يقوم بنشـاط اقتصادي 
لأغـراض التسـجيل وفقًـا للنظـام وهذه اللائحـة،...«. ونظرًا لقيام المدّعـي بعملية توريد 
عقاريـة تجـاوز معهـا حد التسـجيل الإلزامي الوارد فـي الفقرة )2( أعلاه، فإنّ توريداته تعدّ 
خاضعـة للضريبـة، ويكـون بذلـك ملزمًـا بالتسـجيل فـي ضريبـة القيمة المضافـة. 5- وبناءً 
على ما تقدم تم فرض غرامة التأخير في التسجيل وذلك استنادًا للمادة )41( من نظام 
ضريبة القيمة المضافة والتي نصت على أنه »يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل 
خلال المدة المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها )10,000( عشرة آلاف ريال«. 6- العلم 
بالأنظمة واللوائح وفقًا للقواعد العامة يعد مفترضًا، ولا يجوز الاعتداد بالجهل أو الخطأ 
طالمـا تـم النشـر وفقًا للطرق النظامية، وقد نشـرت الهيئة كافـة المتطلبات النظامية 
بوقت كاف قبل بدء التطبيق، واتخذت كافة إجراءات التوعية من أجل التطبيق الصحيح 
للنظـام ولائحتـه، وأتاحـت كافـة وسـائل الاتصـال والاستفسـار عـن طريـق مركـز الاتصـال 
الموحد لتوعية المكلفين بالخطوات الإجرائية اللازمة. ثالثًا: الطلبات: بناءً على ما سبق 
فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفض الدعوى 

موضوعًا«.

وفـي يـوم الاثنيـن )1442/03/09هــ( الموافـق )2020/10/26م(، انعقدت الجلسـة طبقًا 
لإجراءات التقاضي المرئي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوى، وذلك بمشـاركة 
)...( أصالـة عـن نفسـه بموجـب هويـة وطنيـة رقم )...(، ومشـاركة ممثـل المدعى عليها 
)...( هوية وطنية رقم )...(، حيث عرض ممثل الهيئة العامة للزكاة والدخل على المدعي 
الاسـتفادة مـن القـرار الـوزاري الخـاص بمبـادرة إلغـاء الغرامـات والإعفـاء مـن العقوبـات 
المالية عن المكلفين إذا رغب بذلك المكلف؛ شـريطة سـداده لقيمة الضريبة، أو طلب 
تقسـيطها إن وجـدت، وتنازلـه عـن الدعـوى الماثلـة، ومـن ثـم التقدم بطلـب الإعفاء من 
الغرامـة الماليـة محـل الدعـوى، وبعـرض ذلك علـى المدعي وافق علـى العرض المقدم، 
وقـد طلـب الطرفـان اعتبـار القضية منتهية بذلك. وبنـاءً عليه قررت الدائرة خروج طرفي 

الدعوى من الدائرة المرئية مؤقتًا للمداولة وإصدار القرار.
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الأسباب:

بعـد الاطلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/1/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريخ 1425/6/11هـ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قواعد إجراءات عمل اللجان 
الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة واللوائح 

ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة 
للـزكاة والدخـل بشـأن اعتراضـه علـى غرامـة التأخيـر بالتسـجيل وغرامتـي التأخيـر بالسـداد 
والتأخيـر فـي تقديـم الإقـرار؛ وذلـك اسـتنادًا إلـى نظـام ضريبـة القيمة المضافـة ولائحته 
التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل في 
بتاريـخ  )م/113(  رقـم  الملكـي  المرسـوم  بموجـب  الضريبيـة  والمنازعـات  المخالفـات 
1438/11/2هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعـوى مشـروط بالاعتـراض عليـه خلال 
)30( يومًا من تاريخ الإخطار به، وحيث إن الثابت من مستندات الدعوى أن المدعي تبلغ 
بالقـرار فـي تاريـخ 2019/12/02م، وقدم اعتراضه بتاريخ 2019/12/05م، مما تكون معه 
الدعـوى قدمـت خلال المـدة النظاميـة واسـتوفت أوضاعهـا الشـكلية، ممـا يتعين معه 

قبول الدعوى شكلًا.

مـن حيـث الموضـوع؛ حيـث إن الدعـوى تنعقـد بتوافـر ركـن الخصومـة، ومتـى تخلف هذا 
الركـن أو زال لأي سـبب كان فـي أي مرحلـة مـن مراحـل الدعوى فإنـه يكون من المتعين 
الحكـم بانتهـاء الخصومـة. وحيـث عرضـت المدعـى عليهـا علـى المدعـي الاسـتفادة مـن 
القرار الوزاري رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ الخاص بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء 
مـن العقوبـات الماليـة عـن المكلفيـن إذا رغـب بذلـك المكلـف؛ شـريطة سـداده لقيمـة 
الضريبـة، أو طلـب تقسـيطها إن وجـدت، وتنازلـه عـن الدعـوى الماثلـة، ومـن ثـم التقـدم 
بطلـب الإعفـاء مـن الغرامـة الماليـة محل الدعوى، وقد وافق المدعي على ما قُدم من 

المدعى عليها.

القرار:

وبناءً على ما تقدم، قررت الدائرة بعد المداولة بالإجماع:

اعتبار القضية منتهية بما اتفق عليه الطرفان. 	-

ا بحق المدعى عليها وبمثابة الحضوريّ بحق المدعي، ويعتبر القرار  صدر هذا القرار حضوريًّ
ا واجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه المادة الثانية والأربعون من قواعد عمل لجان  نهائيًّ
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، وحددت الدائرة )يوم الأربعاء 1442/03/25هـ 

الموافق 2020/11/11م( موعدًا لتسليم نسخة القرار.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


